
هل يجوز نقل الزكاة إل غير بلد المال ؟

 

الأصـل المتفق عليه لدى الفقهاء أن الزكاة تفرق ف بلد المال الذي وجبت فيه
الزكـاة وهذا ما كان يفعله النب صل اله عليه وسلم وسعاته ولذلك لما أرسل

معاذ بالزكاة كلها لعمر راجعه فقال معاذ ما وجدت أحد يأخذ من شيئاً.

ومن المتفق عليـه أيضاً أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها جاز
نقلها إل غيرهم.

 روى أبو عبيد: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند (الجند موضع باليمن). إذ بعثه
رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ إل اليمن حت مات النب ‐صل اله عليه



وسلم‐ وأبو بر، ثم قدم عل عمر، فرده عل ما كان عليه، فبعث إليه معاذ
بثلث صدقة الناس، فأنر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولن

بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد عل فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك
بشء وأنا أجد أحدًا يأخذه من ، فلما كان العام الثان بعث إليه شطر الصدقة،
فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل

ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ من شيىا .

أول الأمر، ثم مراجعته له مرة ومرة ومرة، دليل عل معاذ ف ار عمر علفإن
أن الأصل ف الزكاة تفريقها ف بلدها، وإقرار عمر صنيع معاذ بعد مراجعته

دليل عل جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها ف بلدها.

ولن هل يجوز نقل الزكاة لمصلحة إسلامية معتبرة؟

أولا ذهب فقهاء الحنفية إل أنه يره نقلها إلا أن ينقلها إل قرابة محتاجين لما
ف ذلك من صلة الرحم، أو إل فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو

كان نقلها أصلح للمسلمين.. أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول فإنه ف
هذه الصور جميعاً لا يره النقل.

ثانيا / قال الشافعية والحنابلة: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إل غيره، ويجب
صرفها إليه، فإذا نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأه؛ لأنه دفع الحق إل مستحقه

فيبرأ كالدين، وقال بعضهم: لا تجزئه لمخالفة النص.



ثالثا وعند المالية: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه ‐وهو ما دون
مسافة القصر‐ لأنه ف حم موضع الوجوب، فإن لم ين بمحل الوجوب أو

قربه مستحق، فإنها تُنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق، ولو عل مسافة
القصر، وإن كان ف محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها ف محل

الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يون المنقول إليهم أعدم
(أحوج وأفقر) فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل

الوجوب أجزأت.

فأما إن نقلها إل غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان:

الأول: أن ينقلها إل مساوٍ ف الحاجة لمن هو ف موضع الوجوب، فهذا لا
يجوز، وتجزيء الزكاة، أي ليس عليه إعادتها.

:من هو أقل حاجة، ففيها قولان: أنها لا تجزيء، والثان والثانية: أن ينقلها إل
وهو الإجزاء؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها

والراجح قول الحنفية ومن وافقهم أن الأصل إخراج الزكاة ف بلد الوجوب ولا
يجوز نقلها لبلد آخر إلا ف ثلاث حالات:

أن يفيض المال عن حاجة الناس ف بلد الوجوب.
ان ينقلها لذوي قرابة محتاجين.

نقلها لمن هو أشد حاجة وفقرا من أهل بلد الإقامة.


